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المفاتيح:
دعوى - قبول شكلي - مدة نظامية - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحددة نظامًا مانع من نظر موضوع 

الدعوى.

)VR-216-2020( القرار رقم

 )V-10269-2019( الصادر في الدعوى رقم

الملخص: 
 

مطالبــة المدعــي بإلغــاء قــرار الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بشــأن التقييــم النهائــي 
عــن الربــع الرابــع لعــام 2018م - دلــت النصــوص النظاميــة علــى وجــوب تقديــم المكلــف 
ــت  ــرار - ثب ــخ إخطــاره بالق ــة مــن تاري ــة الفصــل خــال المــدة النظامي ــراض أمــام لجن الاعت
للدائــرة تحقــق الإخطــار، واعتــراض المدعــي بعــد انتهــاء المــدة النظاميــة. مــؤدى ذلــك: 
ــا وواجــب النفــاذ  عــدم قبــول الدعــوى شــكلً لفــوات المــدة النظاميــة - اعتبــار القــرار نهائيًّ

بموجــب المــادة )42( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المنازعــات الضريبيــة.

المستند:

المــادة )41( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة الصــادر بموجــب الأمــر الملكــي رقــم  -
)م/113( بتاريــخ 1438/11/02هـــ.

المــادة )42( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المنازعــات الضريبيــة رقــم )26040(  -
ــخ 1441/04/21هـــ. وتاري

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

الدائرة  اجتمعت  )2020/07/09م(،  الموافق  )4411/11/18هـ(  بتاريخ  الخميس  يوم  في 
الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض؛ وذلك 
للزكاة  العامة  الهيئة  )...(، ضد  )...(، مالك مؤسسة  المرفوعة من  الدعوى  للنظر في 
وتاريخ   )V-10269-2019( برقم  الضريبية  للجان  العامة  الأمانة  لدى  وبإيداعها  والدخل، 

2019/10/02م، استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة.

دعوى

لجنة الفصل 
الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 

ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في 
مدينة الرياض
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تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي )...(، هوية وطنية رقم )...(، مالك مؤسسة 
م بلائحة دعوى تضمنت اعتراضه على التقييم النهائي عن  )...(، سجل تجاري رقم )…(، تقدَّ
الربع الرابع لعام 2018م، بمبلغ )134,275.86( ريالً، حيث جاء فيها أن مجال عملهم في 
نقل ملكية السيارات، ومن ثَم يقوم المشتري بتحويل المبلغ لحساب المعرض حتى تتم 
عملية نقل الملكية، ومن ثَم تحويل المبلغ للبائع، فالمعرض مجرد وسيط يأخذ أتعاب 

نقل الملكية فقط.

المدعي  جاء فيها: »قام  رد  بمذكرة  أجابت  عليها  المدعى  على  الدعوى  وبعرض لائحة 
بتقديم طلب مراجعة لدى الهيئة على الغرامة المرتبطة بالفترة الضريبية محل الاعتراض، 
ا، وعلى إثر ذلك  ونتيجة لعدم استيفائه متطلبات رفع الاعتراض؛ فقد تم إلغاء الطلب آليًّ
لم يصدر قرار من الهيئة حيال تلك الغرامات، وكما هو معلوم أنه وفقًا للقواعد العامة 
للتظلم من القرارات الإدارية، فإنه يجب على المدعي ابتداءً التقدم باعتراضه لدى الهيئة 
العامة للزكاة والدخل، قبل تقديم دعواه للأمانة العامة للجان الضريبية، وهذا الإجراء 
يتفق مع المبدأ المستقر في القانون الإداري الذي يلزم ذوي الشأن بالتظلم لدى جهة 
الإدارة ابتداءً »التظلم الإداري«. فضلً عن ذلك فالمادة )50( من نظام ضريبة القيمة 
وتحصيل  وتقييم  وفحص  إدارة  مسؤولية  الهيئة  تتولى   ...« أنه  على  نصت  المضافة 
الضريبة، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من إجراءات«، كما أن المادة )26( من نظام 
دت على أحقية الهيئة في إجراء إعادة التقييم الضريبي للخاضع  ضريبة القيمة المضافة أكَّ
للمبادئ  الرجوع  يتم  النص  غياب  أنه في ظل  كما  عليه،  الاعتراض  وإجراءات  للضريبة، 
العامة للمرافعات ذات العلاقة، حيث إن التظلم في مفهوم قواعد المرافعات أمام 
ديوان المظالم: هو إلزام صاحب الشأن قبل رفع الدعوى بتقديم طلب، أو التماس، إلى 
الجهة الإدارية بهدف إعادة النظر في قرارها الذي ينازع في مشروعيته. بالإضافة إلى 
أن بوابة الأمانة العامة للجان الضريبية قد أشارت إلى ضرورة تقديم اعتراض ابتداءً لدى 
الهيئة فيما يخص التظلمات المتعلقة بغرامات مرتبطة بربط. وهذا بالتالي يجعل رفع 
الدعوى أمام الأمانة قبل استيفاء هذا الإجراء معيبًا شكلً. بناءً على ما سبق، فإن الهيئة 

تطلب من اللجنة الحكم بعدم قبول الدعوى«.

 وفي يوم الخميس بتاريخ 2020/07/09م، عقدت الدائرة جلستها الأولى عبر الاتصال المرئي 
)عن بُعد(، للنظر في الدعوى المرفوعة من )...(، هوية وطنية رقم )...(، مالك مؤسسة 
للزكاة والدخل، وبالمناداة على طرفَي  العامة  الهيئة  )...(، ضد  تجاري رقم  )...(، سجل 
له نظامًا، مع ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة عبر  الدعوى، لم يحضر المدعي ولا مَن يمثِّ
البريد الإلكتروني المقيد في ملف الدعوى، وحضر )...(، هوية وطنية رقم )...(، بصفته 
ممثلً للهيئة العامة للزكاة والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهيئة العامة للزكاة 
والدخل برقم )...(، وبعد المناقشة وحيث إن الدعوى مهيأة للفصل فيها، قررت الدائرة 

رفع الجلسة للمداولة وإصدار القرار.
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الأسباب: 

ــخ  ــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاري ــى نظــام ضريب بعــد الاطــاع عل
1425/10/15هـــ وتعديلاتــه، ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم 
ــخ 1425/60/11هـــ وتعديلاتهــا، وبعــد الاطــاع علــى قواعــد إجــراءات عمــل  )1535( وتاري
اللجــان الضريبيــة الصــادرة بالأمــر الملكي رقــم )26040( وتاريــخ21 /4114/04هـ، والأنظمة 

واللوائــح ذات العلاقــة.

مــن حيــث الشــكل؛ لمــا كان المدعــي يهــدف مــن دعــواه إلــى إلغــاء قــرار الهيئــة العامــة 
ــك اســتنادًا  ــع لعــام 2018م، وذل ــع الراب ــي عــن الرب ــم النهائ ــزكاة والدخــل بشــأن التقيي لل
إلــى نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة ولائحتــه التنفيذيــة، وحيــث إن هــذا النــزاع يُعــد مــن 
ــة  ــة الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبي ــة ضمــن اختصــاص لجن النزاعــات الداخل
بموجــب المرســوم الملكــي رقــم )م/113( وتاريــخ 1438/11/20هـــ، وحيــث إن النظــر فــي 
مثــل هــذه الدعــوى مشــروط بالاعتــراض عليــه خــال )30( يومًــا مــن تاريــخ الإخطــار بالقــرار، 
وحيــث إن الثابــت مــن مســتندات الدعــوى أن المدعــي تبلــغ بالقــرار بتاريــخ 2019/09/01م، 
م اعتراضــه بتاريــخ 2019/10/02م؛ أيْ بعــد فــوات الأجــل النظامي للاعتــراض، فتكون  وقــدَّ
الدعــوى بذلــك لــم تســتوفِ أوضاعهــا الشــكلية؛ ممــا يتعيــن معــه عــدم قبــول الدعــوى 

شــكلً.

القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع: 

عــدم قبــول دعــوى المدعــي )...(، مالــك مؤسســة )...(، ســجل تجــاري رقــم )...(، مــن  -
الناحيــة الشــكلية لفــوات المــدة النظاميــة.

وحددت  عليها،  المدعى  بحق  ا  وحضوريًّ المدعي،  بحق  ا  اعتباريًّ ا  حضوريًّ القرار  هذا  صدر 
الدائرة يوم الأحد الموفق 30/08/2020م موعدًا لتسليم نسخة القرار، ويُعتبر هذا القرار 
ا وواجب النفاذ وفقًا لما نصت عليه المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في  نهائيًّ
المنازعات والمخالفات الضريبية، ما لم يتم استئنافه من أيٍّ من طرفَي الدعوى خلال 

)30( يومًا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام القرار.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


